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)2020-IFR–240( :القرار رقم

)Z-5401-2020( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

زكاة - ربط زكوي تقديري - يعتبر من المعلومات غير الدقيقة التي يحتوي عليها إقرار المدعية، ظهور قوائم 
مالية له من غير أن يقدمها، ويحق للهيئة إجراء الربط التقديري أو تعديل الإقرار في هذه الحالة.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن الربط الزكوي التقديري 
للأعوام من 1437هـ إلى 1439هـ، مستندة إلى أنها تعترض على كيفية الحساب التقديري؛ 
ـا وترفـع القوائـم الماليـة المدققـة علـى برنامـج قوائـم، وأن  لأنهـا كانـت تحاسـب تقديريًّ
اعتراضهـا علـى إضافـة الذمـم الدائنـة بمبلـغ )635,043( ريالً كأموال مُسـتخدَمة لتمويل 
الأصول، وهو عبارة عن حسـاب الذمم الدائنة )الموردين( بمبلغ )624,492( ريالً مضافًا 
إليـه )شـركات شـقيقة دائنـة( بمبلـغ )10,551( ريـالً - أجابـت الهيئـة بأنـه تبيـن لهـا وجـود 
قوائـم ماليـة للمدعيـة لعـام 2017م، ولـم يتم تقديمها؛ حيث تمت إعادة الربط اسـتنادًا 
إلـى البيانـات والمعلومـات الـواردة بالقوائم المالية، وهي تختلف عما كان تحاسـب عنه 
المدعيـة، تطبيقًـا للمـادة )21( الفقـرة )8( مـن اللائحـة التنفيذيـة لجبايـة الـزكاة - دلـت 
النصوص النظامية على أن الهيئة لها حق إجراء الربط التقديري أو تعديل الإقرار، إذا تبين 
لهـا أن الإقـرار يحتـوي علـى معلومـات غيـر دقيقـة، ويُعتبـر معلومـات غيـر دقيقـة عـدم 
تقديم المدعية قوائمها المالية - ثبت للدائرة وجود قوائم مالية للمدعية لعام 2017م 
ولـم يتـم تقديمهـا، وثبـت لهـا أن الهيئـة أجـرت الربط بالأسـلوب التقديري علـى المدعية 
بنـاءً علـى أن إقـرار المدعيـة يحتـوي علـى معلومـات غيـر صحيحـة. مـؤدى ذلـك: رفـض 
ـا وواجـب النفاذ بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان  الاعتـراض - اعتبـار القـرار نهائيًّ

الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في مدينة الرياض

زكاة
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المستند:

المـادة )2( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة  	-
الصادرة بالأمر الملكي رقم: )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

المـادة )1/22(، )8/21(، )3/20( مـن اللائحـة التنفيذيـة المنظمـة لجبايـة الـزكاة  	-
الصادرة بقرار وزير المالية رقم: )2082( بتاريخ: 1438/06/01هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنه في الساعة السابعة من مساء يوم الإثنين 1442/02/25هـ الموافق 2020/12/10م 
عَقـدت الدائـرة الأولـى للفصـل فـي مخالفات ومنازعات ضريبة الدخـل في مدينة الرياض 
… جلستها عن بُعد عبر الاتصال المرئي والصوتي؛ وذلك للنظر في الدعوى المُشار إليها 
أعاله، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقد أُودعت لـدى الأمانة 
الموافـق  1441/06/15ه‍ــ،  وتاريـخ   (Z-5401-2020) برقـم  الضريبيـة  للجـان  العامـة 

2020/02/10م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية مؤسسة )…( سجل تجاري رقم )…( تقدمت 
نت اعتراضها على الربط  بواسطة مالكها )…( هوية وطنية رقم )…( بلائحة دعوى تضمَّ
الزكـوي التقديـري الصـادر مـن قبـل المدعـى عليهـا الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل لعـام 
1437ه‍ــ؛ حيـث إن المدعيـة تعتـرض علـى كيفيـة الحسـاب التقديـري؛ لأنها كانت تحاسـب 
ـا وترفـع القوائـم الماليـة المدققـة علـى برنامج قوائـم، وأن اعتراضها على إضافة  تقديريًّ
الذمم الدائنة بمبلغ )635,043( ريالً كأموال مُستخدَمة لتمويل الأصول وهو عبارة عن 
حسـاب الذمـم الدائنـة )المورديـن( بمبلـغ )624,492( ريـالً مضافًـا إليه )شـركات شـقيقة 

دائنة( بمبلغ )10,551( ريالً.

خـة فـي  رد مؤرَّ أجابـت بمذكـرة  المدعـى عليهـا،  المدعيـة علـى  وبعـرض لائحـة دعـوى 
1441/07/18ه‍ـجـاء فيهـا أن المدعـى عليهـا ترفـض اعتراض المدعية التي كانت تحاسـب 
بموجـب إقـرار تقديـري؛ حيـث تبيـن وجـود قوائـم ماليـة للمدعيـة لعـام 2017م، ولـم يتم 
تقديمها، مع الأخذ في الاعتبار بأنه تم احتساب ما تم سداده مسبقًا والفرق المستحق 
)28,955,93( ريـالً؛ حيـث تمـت إعـادة الربـط اسـتنادًا إلـى البيانـات والمعلومـات الـواردة 
بالقوائـم الماليـة، وهـي تختلـف عمـا كان تحاسَـب عنـه المدعيـة، وذلـك تطبيقًـا للمـادة 
)21( الفقـرة )8( مـن اللائحـة التنفيذيـة لجبايـة الـزكاة، والمـادة )4( البنـد )أولً( إضافـة 
الأموال المُستخدَمة في تمويل الأصول والبند )ثانيًا( خصم العناصر التي لا زكاة فيها.

بُعـد لنظـر  الدائـرة جلسـتها عـن  الموافـق 1442/02/25هــ، عَقـدت  يـوم الإثنيـن  وفـي 
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لً  الدعـوى، حضرهـا ممثـل المدعيـة )…( هويـة وطنيـة رقـم )…(، وحضـر )…( بصفته ممثِّ
للمدعـى عليهـا الهيئـة العامـة للزكاة والدخل، بموجب تفويض صادر من وكيل المحافظ 
ا  ل المدعية عن دعواه، أجاب بأنها لا تخرج عمَّ للشئون القانونية برقم )…(، وبسؤال ممثِّ
ورد فـي لائحـة دعواهـا المودعة مسـبقًا لدى الأمانـة العامة للجان الضريبية، وبمواجهة 
ممثـل المدعـى عليهـا بذلك، أجاب بأنه يتمسـك بردِّ المدعـى عليها المودع لدى الأمانة 
ا إذا كان لديهما أقوال أخرى، أجابا بالنفي،  العامة للجان الضريبية، وبسؤال الطرفين عمَّ

لذا قررت الدائرة قفل باب المرافعة والمداولة.

الأسباب:

بتاريـخ   )577/28/17( رقـم  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الاطالع  بعـد 
1376/03/14هــ، وعلـى المرسـوم الملكـي رقـم )م/40( بتاريـخ 1405/07/02هـ، ولائحته 
مـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة بموجب قـرار وزير المالية رقـم )2082( بتاريخ  التنفيذيـة المنظِّ
1438/06/01هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصادر بالمرسـوم 
ل بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/113(  الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 1425/01/15هــ المُعـدَّ
بتاريخ 1438/11/02هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم )1535( 
بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد عمـل اللجـان الضريبيـة 
الصـادرة بالأمـر الملكـي رقـم )26040( بتاريـخ 1441/04/21هــ، والأنظمـة واللوائـح ذات 

العلاقة.

عيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة  مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المُدَّ
للـزكاة والدخـل فـي شـأن الربـط الزكوي التقديري لعـام 1437ه‍ـ؛ وحيث إن هذا النزاع من 
النزاعـات الزكويـة، فإنـه يُعَـد مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي 
بتاريـخ   )26040( رقـم  الملكـي  الأمـر  بموجـب  الدخـل  ضريبـة  ومنازعـات  مخالفـات 
1441/04/21هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى مشـروط بالتظلـم عنـد الجهـة 
مصدرة القرار خلال ستين )60( يومًا من تاريخ التبليغ به، استنادًا إلى المادة )الثانية( من 
قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبية الصـادرة بالأمر الملكي 
رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، التي نصت على أنه: “يجوز لمن صدر في شأنه قرار 
من الهيئة الاعتراض عليه لديها خلال )ستين( يومًا من تاريخ الإبلاغ به”، وحيث إن الثابت 
عية قد تبلغت بقرار رفض الاعتراض بتاريخ 1441/05/24هـ،  من مستندات الدعوى أنَّ المُدَّ
وتقدمـت بالدعـوى بتاريـخ 1441/06/15ه‍ــ؛ فـإن الدعـوى تكـون قـد اسـتوفت أوضاعهـا 

الشكلية؛ مما يتعين معه قبول الدعوى شكلً.

نهـا ملـف  ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة لألوراق والمسـتندات التـي تضمَّ
الدعـوى، ومـا أبـداه أطرافهـا مـن طلبـاتٍ ودفوع ودفـاع، حيث إن المدعيـة تعترض على 
ا وترفع القوائم المالية المدققة على  الحساب التقديري؛ حيث إنها كانت تحاسب تقديريًّ
برنامـج قوائـم، فـي حيـن أن المدعـى عليها دفعت بأنه تبين وجود قوائم مالية للمدعية 
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لعام 2017م، ولم يتم تقديمها، وتم احتسـاب ما تم سـداده مسـبقًا والفرق المسـتحق 
)28,955,93( ريـالً؛ حيـث تمـت إعـادة الربـط اسـتنادًا إلـى البيانـات والمعلومـات الـواردة 
بالقوائم المالية، وهي تختلف عما كان تحاسـب عنه المدعية، واسـتنادًا إلى الفقرة )8( 
مـن المـادة )21( مـن اللائحـة التنفيذيـة لجبايـة الـزكاة والصـادرة بقـرار وزيـر الماليـة رقـم 
ـت علـى أنـه: “يحـق للهيئة إجراء الربـط أو تعديله  )2082( بتاريـخ 1438/06/01هــ التـي نصَّ
في أي وقت دون التقيد بمدة في الحالات التالية منها: إذا تبين أن الإقرار يحتوي على 
ت  معلومات غير صحيحة”، واستنادًا إلى الفقرة )3( من المادة )20( من اللائحة التي نصَّ
علـى أنـه: “يقـع عـبء إثبـات صحة ما ورد في إقرار المكلف الزكوي من بنود وأي بيانات 
نـه مـن إثبـات صحـة مـا ورد فـي إقـراره، يجـوز  أخـرى علـى المكلـف، وفـي حالـة عـدم تمكُّ
للهيئة عدم إجازة البند الذي لا يتم إثبات صحته من قِبَل المكلف أو القيام بربط تقديري 
وفقًـا لوجهـة نظـر الهيئـة فـي ضـوء الظـروف والحقائـق المرتبطـة بالحالـة والمعلومات 
المتاحة لها”، وحيث ثبت لدى الدائرة وجود قوائم مالية لدى المدعية، الأمر الذي تقرر 

معه رفض اعتراض المدعية.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد الدراسة والمداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

رفـض اعتـراض المدعيـة مؤسسـة )…( رقـم مميـز )…( علـى قـرار المدعـى عليهـا، الهيئـة 
العامة للزكاة والدخل، المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوى.

الموافـق  الأحـد  يـوم  الدائـرة  حـددت  وقـد  الطرفيـن،  بحـق  ـا  حضوريًّ القـرار  هـذا  صـدر 
م نسـخة القـرار ولأطـراف الدعـوى طلـب اسـتئنافه حسـب  1442/04/14هــ موعـدًا لتسـلُّ
مه، بحيـث يصبـح  النظـام خالل )30( ثلاثيـن يومًـا مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحـدد لتسـلُّ

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة في حال عدم تقديم الاعتراض. نهائيًّ

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


